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  ملخص
ومن  بعادها المتعددةلرشيدة، كامة اتكريس الح إلىموريتانيا كغيرها من الدول التي تعيش مرحلة التحول الديمقراطي بحاجة 

  الحزبية.  ذلك الحكامة  أهم مداخل
لسلطة وإدارة الشأن العام لمحورية  دولة  لناجعة لإشكالياتان الحلول لبحث عذلك اليوم في افمفهوم الحكامة مرتبط بكل ما يتعلق 

ت العامةالمؤسسات ا د لم تفض بع سية واجتماعية واقتصاديةخاصة في الدول التي تعيش مرحلة تحولات سيا ،لتي تحمي الحقوق والحر
  .الديمقراطيتكريس النظام  إلى

ت القانونية للحكامة الح ت ازبية والمشكلات والتحوفي هذا السياق تناولنا حدود الضما ياسي ها في النظام السلتي تطرحد
عتبارها نمطا للإدارة في النظام  كالمشاركة  ،بادئعلى جملة من الم راطي يقومقلديماالموريتاني، كمظهر لطبيعة الحكامة السياسية القائمة 

ة لضرورة وجود منظومة قانونية تسمح بحريوهو ما يعني  ،يار لتكريس فعالية الأداء الحزبيوالرقابة والمحاسبة، وهي في نفس الوقت خ
ا عل الأحزابسيس    .ى الأداء في بيئة تنافسية حقيقيةالسياسية ولا تقيد قدر

  السياسية. الأحزاب ؛قراطيالنظام الديم ؛النظام السياسي ؛الحكامة الجيدة ؛التحول الديمقراطي: فتاحيةالكلمات م
Abstract: 

Mauritania، like other countries that are experiencing the stage of democratic transition, 
which needs to devote good governance، with its multiple dimensions and one of the most 
important approaches to the political and legal governance which will be discussed in this paper. 

The concept of governance is related to everything related to the power and management of   
public affairs, which is central to that day in the search for effective solutions to the problems of 
the state of institutions that protect public rights and freedoms، especially in countries that are 
experiencing in  a stage of political, social and economic transformations, which have not yet led  
to the consolidation of the democratic system.   
In this context, the paper will deal with the limits of the legal guarantees of partisan governance, 
the problems and challenges that it poses in the Mauritanian political system. 
Key words: Democratic transition; good governance; political system; political parties; 
democratic system. 
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  .مقدمة:1
ت قة بحظلت عبر التاريخ العلاقة بين السلطة والحرية تطرح أهم الإشكاليات المتعل  الأساسية نسانالإر

ت عدة في الأنظمة السياسية المعاصرة، وهو ما عبرت عنه العديد من ا  النهاية في ب أدت فيلتجار على مستو
همية الديمقراطية والتعددية السياسي لاقتناع  الاقتصادية الاجتماعية و  لتغيراتوء اضة ،خاصة  في معظم دول العالم 

ي تحديث السياسالو الحرية راطي و للدعوة لتحقيق التحول الديمق الأساسيةفي الفترات الحديثة التي كانت الحاضنة 
لتالي وضع الأسس الدستورية  الضامنة للحرية والديمقرافي الدولة الحديثة تطية ا، و   يمثلالنظام الحزبي لتي 

ا السياسية ت ما حيث لم يعد في العصر الحديث من الممكن تصور نظام يح ،إحدى ضرورا  يكن لممي الحر
  يضمن التعددية الحزبية 

ديمقراطية عضلة اللمعة لول الناجإن بروز مفهوم الحكامة كتجلي للدعوة للحكم الرشيد، للبحث في الح
سسات في المؤ  سبة لتقويم السياساتبما تعنيه الحكامة من تكريس للآليات المنا ،خاصة في الدول النامية ،والتنمية

تتنزل  في هذا الإطارلعام، و لشأن افاعلية لإدارة االتي تشترك في صنع وإدارة القرار، جعلها اليوم النهج الأكثر 
 النظام فينية المتعددة و القان هابعادفي أية منظومة سياسية مرتبط بتبني الحكامة  الأحزابفالرفع من دور ، الحكامة

عتبارها نمطا للتدبير الديمقراطي للشأن الحزبي أو  ،السياسي لى عضفاء الفعالية يارا لإخعتبارها اسواء تعلق ذلك 
  الأداء الحزبي .

تمع ،ف  ،ورغم تعدد أبعاد الحكامة أهمية بعدها  تفاق علىثمة اكمفهوم عام وكأسلوب لإدارة الدولة وا
لدرجة ا السلط السياسية وشرعية تمثيلها، السياسي المتعلق بطبيعة لمواطنين على شاركة املأولى مما يتطلب 

ت العامة لمؤسسات الحكم وتفعيل دور  ت عدة عبر الانتخا تمع تلف  مكة ومخالسياسي الأحزابمستو ت ا و
 كامة الحزبيةشروط الحو بادئ د لضمان اعتماد مالمدني، وهو ما يجب أن يبدأ بتصحيح وضع الديمقراطية في البل

ال اى الأداا علولا تقيد قدر  الأحزاب،مما يعني أولا وجود منظومة قانونية  تسمح بحرية تكوين  لعام في ء في ا
لطة لسلمي على السالتداول ية وابيئة تنافسية حقيقية ،فالنظام الديمقراطي لابد أن يتأسس على التعددية السياس

ت العامة ،سبيلا للوصول واح   .الأحزابون دارة شؤ إدة في تكريس مبادئ الحكامة الجي إلىترام الحقوق والحر
ت ينظر  ا الإطار المنظم والضابط لأي نشاط سياسي تتحد  الأحزاب إلىلقد  السياسية من منظور أ

مج يهدف  والأفكارفيه الرؤى   يتمخضالوصول للسلطة من خلال مشروع سياسي  إلىالمنسجمة لبلورة بر
تمع ،مهما تعددت التعاريف التي قاربت هذا المفهوم، كاعتماد البعض في  لمختلف القضا المطروحة على ا

خلال التركيز على عنصر  تعريفه على تعداد وحصر عناصر ه مقابل اعتماد البعض الآخر على تعريف الحزب من
نه اتحاد مجموعة من  ، فمثلا  عرفهدون آخر  يبذلون جهودا مشتركة من اجل المصلحة الوطنية  الأفرادالبعض   
ا وأنه (تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو  إلىلاستناد  بعض المبادئ التي يعتنقو

عة أشخاص متفقين على ا ) أو أنه مجمو   الحصول على السلطة أو الاحتفاظإيديولوجية واحدة هدفه الأخير
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نه (تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام   1عين ومتحدين لتحقيق الصالح العاممأ مبد كما عرفه البعض الآخر 
مج يسعى بمقتضاه للوصول    .2السلطة ) إلىوله بر

ولة في محا قت كلهافقد الت اسيةورغم تعدد التعريفات المقدمة للحزب السياسي في الأدبيات القانونية والسي
مجموعة من  ث يلتقيطة، بحيوظلت تدور حول فكرة الانتظام من أجل ممارسة السل ،له الأساسيةإبراز الخصائص 

ت ومبادئ مشتركة فيجتمعون في تنظيم يستند على منظومة علاقات عليها  طة متفقوأنش الأفراد حول غا
مجهم من اجل يسعون من خلالها لتعبئة الجمهور لمساندة ب نه التشريعات ع تخرج لمهو ما و  ،السلطة وممارستهار

أول  اسي، فعرفه فيزب السيه للحوفي هذا السياق اعتمد المشرع الموريتاني توجهين عند تعريف ،الوطنية المختلفة
نه هو تجمع منظم ) في مادته الأ1960يوليو 25الصادر بتاريخ  136/60(القانون رقم  قانون للأحزاب ولى 

مج مشترك يسعى لبلوغ أهداف سياسية والمساهمة في الت الوطنية  دةالإران ععبير ودائم للمواطنين حول بر
ت الحياة العامة ،في حين أساساللمشاركة  الثانية من  المادة فتاكت في انتخاب ممثلي الشعب على كل مستو

ا جمعيات حسب مدلول المادة الأحزاببتعريف  024/91القانون رقم  قم ر ون لفانالأولى من ا السياسية بكو
  . 1964ونيو ي 09الصادر  بتاريخ  098/64

همية التسلي جوهره أصبح الاعتراف بوجود أحزاب سياسية يعكس فيغض النظر عن تعدد التعريفات فقد وب م 
عتباره الاختلا ا ، مما يعنيشاركةوع والمم للتنوتعدد واحترا مسالة مهمة بما تسمح به من حوار حرف في الرأي   أ

ت ا )الأحزاب(أي حرية تكوين  هذا ما . و راهنلعصر اللعملية السياسية في اأضحت مكو أساسيا من مكو
 الأحزابه بنية هذبتعلقة الموضوعية الم، مهما كان محدودا، نتيجة العوامل الأحزابأعطى أهمية خاصة لدور 

ا سواء من داخل مؤسسات النظام أو حتى من خارجها ، مكن تجاهل  لمفلم يعدمن ا ،بسبب الوظائف التي تقوم 
ى المهمة في ة  للقو لائمحقيقة المخاطر على أي نظام سياسي اظهر عجزه أو عدم رغبته في توفير الظروف الم

لإضافة الواقع للتحرك والعمل في  ول كامة فانه يحستوى الحلبي لمسانه مؤشر  إلىإطاره ،فتهميش القوى الفاعلة 
، فمن الصعب 3ة عنيفةب بصور صراع على النظام نفسه وهو ما يتحقق في الغال إلىالصراع داخل النظام السياسي 

تي تقوم ئ والضوابط الالمباد ةاسيالسي لأحزابتصور حكامة حزبية في  البلاد دون احترام النظام القانوني الخاص 
  . الأحزاب إنشاءالتعددية والحرية في  أعلى تكريس مبد

ظام خاص نلى وضع قراطي عنفهم حرص المشرع الموريتاني مع بداية الانتقال الديم أنيمكن  الإطاروفي هذا 
 لقانون الأحزاب أخضعت ة التيالسياسية يستند في مجمله على التجارب الدستورية والتشريعية المعاصر  لأحزاب

في  91يوليو 20تور فكان من الطبيعي أن يتضمن دس خاص مع التنصيص على المبادئ العامة في الدستور،
ت السياسية العامة ال الأساسيةاحكامه العامة ما يمكن اعتباره المبادئ  سيس ة بما فيها حر الجماعيو فردية للحر ية 

ت العامة ثم أتت المادة  الأحزاب تضمنة المبادئ العامة الخاصة م 11، فجاءت مادة العاشرة  بجرد لأهم الحر
  السياسية . لأحزاب
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داية مرحلة باصة مع ية ،خوهو ما يمكن أن يشكل تعبيرا واضحا عن التوجه الجديد لتجذ ير التعددية الحزب 
عتبار أن أي توجه نحو الد اضح على فكرة و د بشكل يستن يمقراطية في البلاد  ينبغي أنالتحول الديمقراطي، 

ة السياسي لأحزابان خلال نها معالدستور الديمقراطي الذي من أهم ركائزه  التعددية السياسية والفكرية المعبر 
 وهو ما عكس لاحقا 4تعددهاو  الأحزابلا ديمقراطية ولا حرية بدون وجود  أنفالفقه يكاد يجمع على ،المتعددة 

، وبتحديد  لسياسيةا حزابلأالحكامة الحزبية التي تشمل مجمل العناصر المحيطة أهمية موضوع  أخرىمن جهة 
 عتبار ذلك احدطها، نشا بالأحزاأدق كل عوامل البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية التي تمارس فيها 

م لمبادئها  القائالحزبي مدى ملائمة النظاممؤشرات الحكامة في أي نظام سياسي، وهو ما يثير التساؤل عن 
ت التي تواجه الحكامة الحزبية في ه  نظام . ذا الوضوابطها، وما هي طبيعة المشكلات والتحد

ت الحكامة الحزبية  .2   ضما
لنظام الحزبي لكون ا  لبلاداالسياسية احد مرتكزات النظام الديمقراطي في  الأحزابيمثل الحق في تكوين 

ت الفردية كما أن  ت الحامية للحقوق والحر  أهمعتبر من تسياسية ال ابالأحز (يمثل حجر الزاوية في الضما
فلا  5شؤون الحكم ) ريده فيلذي يافي التغيير  إرادتهالوسائل السياسية المباشرة التي تمكن الشعب من التعبير عن 

ت ومنع استبداد الح أييمكن تصور حكامة حقيقية في  تعددية ضمان الكام و نظام سياسي دون صيانة الحر
لة سلطات في الدو نظيم الولا تأ،فمبادئ الديمقراطية في الفكر المعاصر  يتم تجسيدها في مؤسسات دستورية تضمن 

ت العامة للأفرا نيا كفالة الحقوق والحر التي  ولات الضروريةلتح  راطيةد ،ولتحقيق ذلك مرت الدول الديمقو
لانتقال  شتركة طية العامة الملديمقراابادئ ممارسة الديمقراطية على أساس شرعية دستورية تراعي الم إلىسمحت لها 

  .6للدستور الديمقراطي
لثانية لة دستور واق المكفو لحقو ا ولى يرتبط في الديمقراطية المعاصرة بمسألتين جوهريتين الأ الأحزابفتكوين 

اطي نتقال الديمقر لية الاضوح عموهو ما عكسته بو  ممارسة الانتخاب وما يستتبعه من مشاركة في الحياة السياسية،
لتالي جاءت أهمية  التنصيص على حق تكوين  امة  صادقت هدولية  واثيقفي م الأحزابعلى المستوى الوطني  و

ادة فنصت الماسية، ة والسيق المدنيالدولي للحقو والعهد  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانن قبيل عليها موريتانيا م
 حزابالأوين حق تك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية وهو ما يدخل فيه الإعلانالأولى من 

ذه هستخلص منه أن ،مما ي سيةسياكما أكدته لاحقا مواد مختلفة من العهد الدولي للحقوق المدنية وال  ،السياسية 
ت  لتعددية السياسية بو  الأساسيةالنصوص الدولية  اشتملت على الضما ريعة حقوق زء من شصفها جالخاصة 

  .الإنسان
على حق إنشاء  91يوليو  20من دستور  11وهو ما انساق وراءه المشرع الموريتاني عندما نص في المادة

عتبارها تساهم في تكوين  الأحزاب وان الدولة تضمن لكافة  ،السياسية والتعبير عنها من جهة الإرادةالسياسية 
نية حسب المادة  ت الفردية والجماعية من جهة  مما يعني أن الحق في تكوين  7من الدستور 10المواطنين الحر
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لتا الأحزاب لي يصبح من المهم طرح الإشكاليات المثيرة المتعلقة ت من الحقوق الدستورية العامة في موريتانيا، و
  .به الإخلال إلىيؤدي ذلك  أنتقييد هذا الحق الدستوري دون  إليهايصل  أنبمدى القيود التي يمكن 

  .نيقانون الموريتااله في دة عليما يتطلب التوقف عند طبيعة وحدود ممارسة هذا الحق والقيود والشروط الوار  وهو
  الأحزابالحق في تكوين  - 1.2
همية التعددية الحزبية كسمة للنظام الديمقراطي إ لضن التسليم   قل ـللبعض على الأ لنسبة رورةلا تعني 

لتالي عدم تناق لغة مما يثير مسا 8الحرية لهذه ض وجود قيود محددة وحدود منطقيةالحرية المطلقة في تكوينها و لة 
لدستو  أن ترد على هذا الحقود التي يمكن تتعلق بطبيعة القي الأهمية   .اوريتانيمري في الموصوف 

ة ،كرس المشرع الدستوري الموريتاني  فقد بنص  1991يوليو  20ور في دست ،مثل غيره في الدول المشا
التعبير و لسياسية ا الإرادةين تساهم في تكو  الأحزابالسياسية، إذ جاء فيها ان  الأحزابق إنشاء بح 11المادة 

  عنها وتتكون وتمارس نشاطها بحرية .
للأفراد  يةالأساسق لحقو وما يكرس هذا المبدأ أيضا ما جاء في العديد من النصوص الدولية الناظمة ل

المدنية لحقوق لدولي لاالعهد و  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوالجماعات والتي صادقت عليها البلاد من قبيل 
 الأحزابة التجمع وتكوين حري إلىواضحة  إشارة الإعلانمن  20فعلى سبيل المثال تضمنت المادة  ،والسياسية

ية وص الدولفسر سعي النصوهو ما ي ،الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن العهد  22و 21و 19وكذلك المواد 
لتعددية السياسية بوصفها جزء من شر  الأساسيةتكريس المضامين  إلى    . لإنساناقوق حيعة الخاصة 

 بالأحزا حرية تكوين مأماأنه لا معنى ولا مسوغ لأي تقييد يضعه القانون  يذهب إلى 9وهو ما جعل البعض
  الدستورية.لتنافي ذلك مع المقتضيات 

كون صياغة تلتالي و تور، نظر قائما على  أن مهمة القانون مجرد تفصيل ما جاء في الدس الرأيوهذا 
 شرع الدستوري، وأن المالأحزابء الدستور الموريتاني تفيد حصر الشروط الواجبة الاحترام عند إنشا من 11المادة 

والمادة  لديباجةكا  خرىأغير ذلك لاستخدم عبارة دالة على التخصيص، كما درج على ذلك في مواقع  أرادلو 
ددية الحزبية لى التععود للقضاء يمكن أن تق الأحزابأن أية محاولة للحد من حرية تكوين  إلىلإضافة  ،10العاشرة

 على 99ادته نع في ملذي مأو على الأقل تضعف منها ،وهو ما يمكن أن يعد منافيا لمقاصد وأحكام الدستور ا
ن تعدد  11ةريتانيأي تعديل على الدستور يمس من الطابع التعدد ي للديمقراطية المو  إجراءالمشرع  مما يعني الإقرار 

حية الأحزاب ت مانة لجمض أخرى مظهرا جوهر من مظاهر النظام الديمقراطي ،فضلا عن انه يعد من  يع الحر
 حزابالأقيام لعام .و ا الرأيالسلطة القائمة ونشرها على  إساءاتبكشف  الأحزاب، إذ يسمح تعدد خرىالأ

ت من كثير من الانتهاكات ذا الدور يقي الحر ات بية من انعكاسية الحز تعددلل لما ،المناهضة للحزب الحاكم 
ت، ولان المبدأ الديمقراطي يتطلب  رة في طة للمواطنين كة النشلمشار اايجابية على الحكامة المتعلقة بكافة الحر

  في حياة البلد عامة . أخرىاختيار الحكام و 
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ن التنظيم ضروري في معظم الحالات وأنه هو الذي يعطي  ها الحقيقية لامحت ملحرلورغم أهمية القول 
ت أو انتقاصهايتخذ ذلك ذريعة لإ ألاالواقعية شريطة  السياسية وعملها  الأحزاب حق تكوين نإف 12هدار الحر

ت العامة أبوصفه  إليهيجب النظر  ن منظور الواقعي من الم قع عليهايحتمل من القيود ما هو وا الأساسيةحد الحر
نية.   جهة 

تكريس هذا الحق خطوة مهمة ل الأحزاب إنشاءعن حرية  91يوليو  20في دستور  الإعلانلقد شكل 
ية نها بصورة نظر لمعلن عحرية الأنه لابد أن تنشا لل ،ت أن ذلك لا يكفي لضمان ممارستهاوأن كانت التجربة تثب
ليها مدخلا عصوص لمنا حزابالأالواقع العملي، على أن لا يشكل تنظيم حرية تكوين  إلىنظاما قانونيا ينقلها 

  لانتهاك هذا الحق الدستوري .
والذي  ،اسيحزب السي للط للوجود القانونيفالأخذ في موريتانيا بفكرة الحصول على الوصل المسبق كشر 
 الأحزابد عن وجو  ل كاشفكعم  الإعلان أوحرصت عليه الممارسة الإدارية العملية، يتناقض مع نظام التصريح 

رجة د إلىصل ي حزابالأقيد غير موضوعي على حرية تكوين  إلىالترخيص السابق ومدعاة للتخوف ان يتحول 
  منعها كما أثبتت التجربة .

خذ به السلطات الإدارية المختصة بشؤون  مع المبدأ  وريتانيامفي  الأحزابولتوافق هذا النظام الذي 
 الإداريةطة لا يباح للسل عني انهلتي تالدستوري لا بد أن يخلو من الإجراءات التقييدية المنافية لطبيعته الأصلية وا

لنشلعمومياالسلطة  إبلاغبصفة محدودة لانصراف القصد بمجرد  إلاالتدخل في النشاط المشروع  اط المزمع ة 
تالقيام به لإضفاء صفة الش ئق التي رعية عليه عند التثبت من صحة البيا   . 13قانونليها الع نص والو

ال ينبغي أن يبقى محدودا متمثلا في أنما يعني  وهو لإعلام وصل لم تسليدور السلطة في هذا ا م ن قام 
ختصاص وزير المعني اراحة للنح صيمدون أن يكون لها الخيار بين قبول أو رفض الملف ،فالقانون المنظم للأحزاب لا 

ض التعمق لذي يفتر اسبق الترخيص الم أرفض تسليم وصل لحزب وفر كل الإجراءات الشكلية المعتبرة ،عكس مبد
ئق المقدمة ولا ينحصر في مراقبة شكلية محدودة .فالسلطة ا أصلفي  سبق ة التصريح المفي حال لمختصةالطلب والو

نشاء الحزب أو رفضه لا تمتلك الاختصاص التقديري الذي يمكنها  ثر انسجاما مععتبر أكيمما  من قبول الطلب 
  السياسية  . الأحزابالأحكام الدستورية المتعلقة بحرية تكوين 

ال في موريتانيا لا تتماشى مع الأخذ بم ه من حيث طبيعت لتصريحا أبدبيد أن ممارسة السلطات في هذا ا
جال مفتوحة بخصو الترخ إلىفتحول التصريح المسبق  ،وأهدافه لتصريح وصل  ص تسليميص عن طريق العمل 

لمسبق من الترخيص اعلى  الحصول أصحابهمن جهة وترتيب عدم المشروعية على النشاط المخالف الذي لا ينتظر 
نية.   جهة 
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  مدى تقييدية الشروط التنظيمية 2.2
الدستوري  أوء المبدفي ض في موريتانيا مسالة حدود سلطة التنظيم السياسية الأحزابتثير شروط تشكيل 

ن يقوم التي ينبغي أ بالأحزا ءإنشا التعددية والحرية فييعة القيود التي لا تناقض مبادئ القاضي بحرية تكوينها وطب
عتبار ذلك من شروط الحكامة الحزبية في هعليها  ا،    ظام .ذا النالنظام القانوني الخاص 

تكون على أن ت 11ه لهذه الشروط عندما نص في مادت أساساما يعتبر  91يوليو  20د تضمن دستورفق
الترابية  ية والحوزةلوطنالسيادة ام االسياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية واحتر  الأحزاب

  .سياسية ال ابالأحز سير وحل ، ثم أضافت نفس المادة أن القانون يحدد شروط إنشاء و ووحدة الأمة
ن احترام لا بد م روعاوهذا يعني أنه في ضوء المبادئ الدستورية لكي يكون وجود الحزب السياسي مش

أ لذي يضر بمبدالحد ا إلىصل الشروط التي يجب توافرها بموجب القانون، وان كان ذلك في نظر ينبغي أن لا ي
سيس    المضمون دستور . الأحزابحرية 

لعودة  ة هناك مجموع أن ا سنلاحظيتانيالمادة الدستورية والقانون المنظم للأحزاب السياسية في مور  إلىو
سيس أي حزب سياسيمن الشروط اللاز  ن الحرية ماص ذلك ى انتقوهو ما يثير التساؤل عن مد ،م توفرها عند 

  ، وهو ما سنتطرق إليه في النقاط التالية.الأحزابفي تكوين 
ية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام  - 1ـ 2.2   الالتزام بعدم القيام 

ميع ه دينا لجبوصف الإسلاميتكرس احترام الدين  البلاد التيدستور  وهو التزام يستمد من مبادئ
  فالإسلام دين الشعب والدولة حسب الديباجة والمادة الخامسة . الموريتانيين،

سواء  لامالإسام احتر  أتجنب كل ما يمكن أن يخالف مبد الأحزابأن من واجب  وهو ما يعني بصفة عامة
ستخدامها يمكن ا أويلاتوهذه الصيغة العامة تسمح بت ،وص المنشئة أو الممارسة السياسيةعلى مستوى النص

  . الأحزابللتضييق على 
سيس  -   2 2ـ 2   على أساس ديني  الأحزابعدم 

سيس  على  وإنماط انيا فقموريت على أسس دينية جدلا قانونيا وسياسيا ليس على مستوى الأحزابيثير تحريم 
ريخية معينة تخوف وإضعاف  ركات الدينيةغو ل الحتا من امتداد منطقة العالم الإسلامي، مما يمكن اعتباره في لحظة 

تمعاتمات داخنقساتحريك الافضلا عن تعزيز و  ،طية والتعددية السياسية والفكريةتجذير قيم الديمقرا هو ما و  ،ل ا
  14ع خاصة في مرحلة التحولات الحرجةالعنف والصرا  إلىيقود في الغالب 

سيس  أن دولا  إلىالسياسية على أساس ديني عائد  الأحزابورغم وجاهة ذلك فان مصدر الجدل أساسا في منع 
ن انتقاص لحرية يشكله ذلك م أنكن جانب ما يم إلى ،ديمقراطية عريقة لم تمنع قيام أحزاب على أساس ديني

أن الحرية غير قابلة للتجزئة وليس من المنطقي إقصاء  إلى أخرىوهو ما يستند من جهة  ،مكون سياسي بعينه
ن  الرأيوما يبرر أيضا هذا التوجه من الناحية القانونية  ،15طرف من العمل السياسي والتنافس السلمي القائل 
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المرسوم من الدستور الذي تعرض بصفة حصرية للشروط الواردة  الإطارمهمة القانون التفصيل دون الخروج عن 
ل تجربة على أساس ديني لا يعتبر بدعة في موريتانيا في ظ الأحزاب، رغم إن تحريم قيام الأحزابعلى حرية إنشاء 

  .الأحزابرية تكوين حتى ولو اعتبر ذلك تضييقا على ح 16العديد من الدول العربية
  جا، تحريما مزدو ما اعتبر إلىال ذهب في هذا ا الأحزابفالمشرع الموريتاني في المادة الرابعة من قانون 

ية دعاية مخالفة لمبادئ  الأحزابيث منع ح زب سياسي ح أينفرد ي أننع يموفي نفس الوقت  الإسلاممن القيام 
ات ي مجموعبتحد اضحة مخاوف تشغل السلطة القائمة مرتبطةبحمل لواء الإسلام، وهو ما عكس بصفة و 

ال السياسي في بلدان قريبة كالجزائر  الإسلام  فيالديمقراطية  لبت علىانق وأالسياسي التي اكتسحت آنذاك ا
ض يقول عمما جعل الب تانيا،مثل السودان، رغم أن الإسلام لا يمكن أن يكون محل اعتراض في موري أخرىبلدان 

لمقابل لا يمكن  لة ة للشعب والدو لنسب مة عليا، فالدين الإسلامي قيأخرىيكون محل حيازة لجهة دون  أنأنه  
بقى المخاوف حوال تل الأكسلام، وفي  بنص الدستور، وهو ما يفرض التزاما عاما يقضي بعدم مخالفة مبادئ الإ

  . الأحزابيشكل ذلك قيدا غير مبرر  ينتقص من حرية تكوين  أنمشروعة من 
  القيود المرتبطة بمدنية وديمقراطية التنظيم -3ـ  2.2

نها من عالمعبر  سياسيةالتعددية ال أعلى مبد أساسيالديمقراطية تستند بشكل أن  لم يعد هناك شك في
لتالي فإن احترام الحكامة السياسية وتكر  ،السياسية المتعددة الأحزابخلال   الأحزابن تنظم أا يفرض يس قيمهو

أ المبد الأحزاب احترام لك فيذبطرق ديمقراطية وان تحترم مدنية الدولة، وهو ما لا يمكن تصوره دون أن ينعكس 
 طارها الداخليدأ في إا المبأحزاب لا تحترم هذالديمقراطي في تنظيمها الداخلي، حيث يظهر التناقض في وجود 

لمكاسب الديمقراطية . لتمتع    ومطالبتها في نفس الوقت 
 ة وقياميمقراطيع عن الدلدفا افمفهوم الحكامة السياسية ينسجم مع التوجه العام القائم على   الربط بين 

ا المختلفة ،التنظيم الداخلي للأحزاب   دأ .على هذا المب ،وجوانب حيا
كيد قانون  فنص على  ،لهطي في محيمقراالتنظيم الد أمبدالموريتاني على  الأحزابوفي هذا السياق كان 

لهيئات تشكيل او راطية للأحزاب الأسس والأهداف المتعلقة بمبادئ الديمق الأساسيةوجوب تضمين الأنظمة 
  ).الأحزابمن قانون  9الداخلية وفق نفس القواعد والضوابط (م 

ظهر ذلك في يي هو أن قراطوالمعيار الوحيد الواضح ليكون التنظيم الداخلي للحزب يحترم المبدأ الديم
ولا شك أن ذلك مظهرا أساسيا  71ةالهيكلة وفي اعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار القيادات والتداول على المسؤولي

  . الأحزابللحكامة في تسيير 
ية منظمات عسكرية أو شبه عسكر  إلى الأحزاببمدنية التنظيم لمنع تحول هذه  أيضاوهو ما يحتم الالتزام 

لنظام والسلم  ،أو ميليشيات أو مجموعات مسلحة ضما لنبذ العنف والابتعاد عن كل ما من شانه المساس 
وريتاني، فلا العموميين تكريسا للمعاني الواردة على وجه الخصوص في المادة الثالثة عشر من الدستور الم والأمن
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ت عسكرية أو شبه عسكرية خارج الأجهزة الرسمية للدولة، فالوصول   إلىيعقل في النظام الديمقراطي قيام كيا
 إلىالوصول  إلىالسياسية بطبيعتها تنظيمات مدنية تسعى  الأحزابيتم إلا من خلال وسائل الاقتراع، و  السلطة لا

لطرق السلمية.   السلطة 
  وحدة الأمة  احترام :4ـ  2.2

دما أكد في يتاني عنلمور اتكرس مختلف الدساتير المعاصرة مفهوم وحدة الأمة وهو ما اخذ به  الدستور 
أكيد لتالي جاء التو رية،الجمهو على عدم المساس بوحدة الأمة و  الأحزابمادته الحادية عشر الخاصة بحرية تكوين 

 نظر البعض مخاوف في) مما يعكس  أيضا 91/ 024من القانون  4( م  الأحزابعلى نفس المعنى في قانون 
ت الشعب في إطار ثقافي واح ت التي تواجه انصهار مختلف مكو ة يا تواجه مشكلموريتاند ، فالمشرع من الصعو
تف هوم غير مكذا المفري لهتعدد عرقي كثيرا ما غذته عوامل ثقافية وخارجية، مما يفسر لجوء المشرع الدستو 

ئيسي الفئوي كمغذ ر لقبلي و قي وابمصطلح السيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الجمهورية لبروز التعدد العر 
ما عكسه  وهو ،الأحزابدد في ظل التخلي عن التنظيم الحزبي الواحد والدخول في نظام تع 18للتناقض السياسي

لنسبة لتأسيس  أيضا ر من الأم 6ادة نص الم ية حسبرقية أو طائفية أو فئو على أسس ع الأحزابالتحريم الوارد 
 لعصبياتمن ذلك كل ايدخل ضالسياسية، و  لأحزابالمعدل المتضمن النظام الخاص  024/91القانوني رقم 

  الضيقة المناقضة لمفهوم الدولة الحديثة .
  عد م التبعية للخارج  :5.2.2

حماية  تلزم كل مواطن الثامنة عشر أحكاما عامةالمعدل تضمن في مادته  91يوليو 20إذا كان دستور 
ن أي عليه الامتناع عتفرض  بلأحزااوصيانة استقلال البلاد وتجريم الولاء للأجنبي، فان المادة الخامسة من قانون 

ا إعطاء ت من شاة صلاتعاون أو تنسيق مع الجهات الأجنبية مخالف لروح ومقاصد القانون، ومن ذلك إقام
برير الجاهز الذي اعتمدته ] وهو الت19رع لجمعية أو تجمع أجنبي أو العلاقة مع دولة أجنبية [الحزب صفة ف

لبعثية القومية رجعية ا، مثل حل حزب الطليعة الوطنية صاحب المالأحزابحل بعض  إلىالسلطة عند اللجوء 
حله بسبب المساس  أن 1999نوفمبر 04الصادر  بتاريخ  127/99،على النحو الذي جاء في المرسوم رقم 

ا تع، العامين والتواطؤ مع دولة أجنبيةلأمن والنظام   أمامق في قطع الطري المشرع كس رغبةوهذه الأحكام تبدو أ
  احل مختلفة.في مر   لوطنيةاالتي عبرت عنها بعض الدول داخل الساحة  والإيديولوجيةبعض الطموحات السياسية 

ت الحكامة الحزبية 3   . تحد
إذا كان الدستور والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في موريتانيا  تضمن لها كمبدأ عام القيام بمهامها 

رة وتعبئة الرأي العام، الأساسية فضلا عن دورها في الكشف عن  المتمثلة في حرية التجمع والاحتجاج والنقد وإ
لحكم بشكل مطلق تجاوزات الحاكم لاختصاصاته ،بما يمكن أن تقوم به من رقاب فان ذلك ،ة ومحاسبة لمنع التفرد 

ت نظرا لقوة الممانعة في  كثيرة التي تواجهها بسبب ضعف الحكامة في   أحيانلم يسلم من مواجهة مشكلات وتحد
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فالأنظمة السياسية لا يتحدد محتواها فقط بمضامين دساتيرها  ،مما يعيق وجود قوة حزبية حقيقية النظام السياسي،
ا . بقدر ا السياسية وفاعلية أحزا   ما يتحدد بتجليات تنظيما

ويل لتالي فان النظام القانوني للأحزاب بما يضع من قيود والتوسع في   إلى الأحيانعض بتحول في ها تو
ة رفع يد الإدار و  لأحزاباهذه  الحد من فاعليته، مما ظل يطرح مدى حرية طبيعي أومنعها من مزاولة دورها بشكل 

ت الفر  لإثراء بادراتفالتعددية الحزبية بصفة عامة يعول عليها في حماية الاختلاف وتحفيز الم .هاعن دية الحر
عمل تتاتورية التي ض الديكي نقيوه ،كرامة والعيش والمشاركة السياسيةولضمان استقلاليته تحقيقا لطموحاته في ال

  على تحقيق التشابه الجامد والتوحد المصطنع .
ها مجرد عتبار  لسلطةافي البلاد غير فعالة أو تدور في فلك  الأحزابلقد جعلت هذه الوضعية معظم 

نتستخدمها  أدوات دف  إ ت التي  أن هذه  لىإلإضافة لوكه، النظام القائم وتبرير س إبقاء إلىالانتخا
فشي توكذلك  داخلها يمقراطيةلم تستطع أن تكون ذات صبغة مؤسسية نظرا لضعف الد أخرىجهة  من الأحزاب

ه ذهوسنجمل أهم  ككها.تف إلىالقبلية والجهوية مما تسبب في نشوب صراعات داخلية أدت في اغلب الأحيان 
ت في العناصر التالية :   التحد

  المفرطة  والأمنية الإداريةالرقابة   :1.3
سيس   ظاهرة إلى أدت جة التيالدر  إلىالسياسية  الأحزابإذا كان المشرع الموريتاني اخذ منحى تبسيط إجراءات 

ممارسة  اقضا معو متنتضخمها مما نتج عنه بشكل مشهود عدم الجدية وضعف الأداء السياسي، فان ذلك يبد
جود القانوني سبق للو يص الماستخدام الترخ إلىالسلطة في أحيان كثيرة التي تميزت بسلوك سياسي سعى من جهة 

دالمشروع إضفاءللحزب لمنع  ايدا لتية على أية مبادرة حزبية ترى السلطة فيها مسبقا  غرض لالسياسية أو  وجها
ت خاصة مع مجموعة بعينها، حتى في ظل إصرار السلطة على عدم تغيير    . حزابالأكوين روط تشتصفية حسا

نية المبادرة  ات سباب والمبرر ة الأوعيفة موضالحل بعد التشريع الذي لا يتضح معه في الغالب بص إلىومن جهة 
المكلفة  زارة الداخليةلقوي لو التدخل التعليق، وهو ما يفسر ا إلىالقانونية، بل لنفس الأسباب والمبررات التي تؤدي 

  .لتقييد نشاطها الأحزاببشؤون 
من ة تمس اات خطير في حالة ارتكاب مخالف الأحزابتعليق وحل  إمكانيةصحيح أن المشرع بوب على 

 النظر عن بغض الأحزابة وهو ما استخدمته السلطات أحيا كثيرة للتضييق على حري 20البلاد وسلامة ووحدة
يد زب وتجمقر الحلمؤقت لمغلاق افالتعليق هو الإ، ومدى مطابقتها لنص وروح القانونجدية المبررات المقدمة لذلك 

لدايوما ويتم بقرار من الوزير المكل 90لا يتجاوز ذلك جميع أنشطته شريطة أ  القوانين خلية بسبب مخالفةف 
ا أو القيام بقلاقل    .21والنظم المعمول 
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نيهمخعلى نوعين منه، أولهما الحل الا الأحزابمن قانون  25أما الحل فقد نصت المادة  قرار ا الحل بتياري و
لأداء الا 20ثم أضاف تعديل المادة  ،إداري الة عدم حفي  لحزب،نتخابي لالحل بقوة القانون لأسباب مرتبطة 

  ين .بلديين متتال قتراعينفي ا حصوله على نسبة واحد في المائة في اقتراعين بلديين متتاليين أو لعدم مشاركته
لتعددية التقويض  اسيةالسي واستخدام ذلك من السلطة إداريوإذا كانت الخطورة تكمن في الحل بقرار 

تت ت لنسبة للأحزاب التي تعارضها و ا و عطرا ما شكل خوالحرية الحزبية المكرسة دستور خاصة  في لى توجها
فان  ،السلطة لمي علىاول السوهو التد إلاللديمقراطية واحد نتائج التعددية  أساسي مبدأالنهاية القضاء على 

ثيرا كميا على الأقل بعد أن أسفرت نتائج انتالحل بقوة القانون كان الأكث تر  ن حل أزيد من ع 2018 خا
ت وفق مقرر وزارة الداخلية واللامركحز من أصل  70 لصادر مارس ا 00113 ة رقمزيمائة شاركت في الانتخا

2019.   
ء، فان اس الوزر مجل ورغم أن القانون حدد أسباب هذا الحل بشكل واضح، الذي يتم بمرسوم صادر عن

عدم مراعاة تكوين الحزب  –في  5و 4السلطة قد لا تحترم تلك الأسباب التي حصرها القانون في المادتين 
ر المكلف ن الوزيمقبولة تعديلات على نظم الحزب تكون غير م إجراءوالشروط المنصوص عليها أو  الإجراءات

ا وخاصة ما يتعخ - لداخلية . لدعوة رق القوانين والنظم المعمول  رة أيسامح والعدم الت إلىلق  ة عنف وإ
لنظام العام والسلم والأمن العموميين  ا المساس  به عسكرية أو شكرية أو إقامة منظمات عس –تحركات من شا

لحوزة الترابية أومن و   –ميليشيات مسلحة أو مجموعات حرب  تلقي  –ة حدة الأمكل دعاية تستهدف المساس 
ت مالية من    .22وانينقضة للقسس مناجهة أجنبية أو التعاون أو التنسيق مع الجهات الأجنبية على أإعا

ال عدم احترام السلطة التنفيذية للقانون ع ليق الحل أو التع إلىللجوء ند القد كشفت الممارسة في هذا ا
لتالي شكل ذلك خطرا ملحوظ  لأحزاباحرية  ا علىبتكييف تلك الأسباب حسب رغبتها لا حسب الوقائع، و

  ودورها . 
   طبيعة البنى الحزبية :  2.3

لموريتانية  لأحزاب اعي لتكشف بعض الدراسات أن أهم واخطر الخصائص السلبية أو المعيقة للدور الطبي
ا تفتقر لمقومات  ول م هنا وهناك حنية تقاات زبو الحقيقية مما جعلها (مجرد تجمعات أشخاص وارتباط الأحزابكو

  ديثة . حمما يصعب معه تلمس شروط ومظاهر الحكامة بما هي مفهوم وممارسة  23مصالح محددة)
طة قات مرتبا معو شكلت في حد ذا الأحزابوهو ما نتج عنه خصائص تكاد تكون مشتركة بين هذه 

  :  أهمهامن  الأحزابلية لهذه لبيئة الداخ
ه مد كمنهج في هذالمعت قفالتلفي ،لإطار النظريالتلفيق وضعف ا ،ظاهرتين سلبيتين إلىالتي دفعت : البراغماتية -

نافرت اعدت وتما تب(يقوم على أساس تبني كل التصورات والحلول مرة واحدة لكل المشكلات مه الأحزاب
  .24السياقات النظرية والتاريخية لهذه الحلول وتلك التصورات )
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  .هويحد من أدائ لحزب الناس تغييب الواقع وإحلال محله التصور مما يضعف ارتباط إلىوهو ما يؤدي في الغالب 
ياسي أو ي منهج سأيلات المقدمة في ضوء انعدام الإطار النظري للتصورات والتحلالانقسامية : إن ضعف  -

ة وتصفي الأفعال اء ردوداق ور فكري يعتد به ،وما يصاحب ذلك من تسرع وارتجال في المواقف والمعالجات والانسي
ت السياسية  ن تتميز و الحسا لنتيجة ما أدى بصفة عامة   والتسرع في  ادالإعدف اسية بضعالبرامج السي هو 

  الصياغات وعدم التماسك الفكري، فضلا عن عد م قيامها على أسس تنظيمية قوية .
ة مما يعزز ها الخاصصالحمفالنخبة السياسية المهيمنة على ما يسمى أحزاب السلطة تبحث في الغالب عن 

ا ومنتسبغياب الانسجام الفكري والإيديولوجي لقا لمقابل أ  ،يهاد من ضعف  لمعارضةاحزاب كما تعاني 
لأشخاص الذ الأحزابالمؤسسية نتيجة ارتباط هذه  ة النتيجة الواضحو ، ويلةترات طين أسسوها وقادوها لفالكبير 

اخلها وتفشي راطية دالديمق مؤسساتية لضعفلم تستطيع في كثير من الأحيان أن تكون ذات بنى  الأحزابأن هذه 
 إلىبعد  دت فيمايادات أمما تسبب في نشوب نزاعات وصراعات داخلية بين الق ،هوية في بئتهاوالجالقبلية 

  انقسامات حادة في أغلبها .  
لتالي تميزت البنية التنظيمية لأغلب كاس ا كان له انعمم ،نقسامب للالتسيب والمرونة والتأه الأحزاب و

يات موضوعية غياب آلو ناصب والمعايير المستخدمة في تقلد الم سلبي على النواحي المتعلقة بضوابط الانتساب
لحكامة داخل هذه  رق ياق الفسهمه في فوهو ما يمكن ، الأحزابواضحة للمحاسبة وهي أمور كلها أضرت 

  .52الكبير بين الوجود الشكلي للنصوص والقيمة الفعلية لها في الواقع الموريتاني
  ضعف نظام التمويل –3.3

ا على دم توفرهعحظ فانه يلا الأحزابعلى الرغم من تشديد المشرع الموريتاني على ضرورة استقلال 
ت الحقيقية الكافية للتمويلال يحقق مسعى و  ،أخرىة من جه أدائهامما يساعد على استقلاليتها ونجاعة  ،ضما

ثير محت الأحزابالمشرع في ضمان استقلال  ا دافع احتياجابجنبية وى الأمل للقالسياسية وقطع الطريق على أي 
  المالية.

لنظ ،صادر التمويل التي حددها القانونويتجلى هذا الضعف في طبيعة م اني وريتسياق المر للخاصة 
 يبرر لاخلية فان ذلك مويل داذا التفإذا كان من المفهوم والطبيعي ان تكون مصادر ه ،المتسم بضعف الموارد المالية

شئة ضعف مساهمة الدو  ا  لى عة أو لا توفر ئة فقير في بيو لة في الدعم المالي للأحزاب السياسية التي توصف 
شاركة م–ا التمويل في تحصر مصادر هذ 91/  024الثامنة عشر من القانون فالمادة ، دخولا مرتفعة الأقل

نشطة الحزب والناتجة عن استثمار –الهبات والوصا  –الأعضاء  ت–ارية تجات غير الدخول المتصلة  من  الإعا
  الدولة .



  

تار مليل  محمد ا
 

266 

ا لا تشمل  ،بميزتين الأحزابوتتميز مساهمة الدولة في تمويل  على  الأقللى ع تحصل التي حزابالأ إلاالأولى أ
ت العامة المحلية البلدية والثانية ضعف هذه المس مليون  30ترة الماضية (يلة الفطاهمة واحد في المائة في الانتخا

  أي اقل من مليون دولار)  قديمة للسنةة أوقي
عمل، سائل الو السياسية من  الأحزابحرص السلطة على عدم تمكين  أخرىما يكشف من جهة  وهو

بر وني المنظم للأحزاب ) مما يعمن الأمر القان 22( المادة  خاصة مع التحريم القطعي لكل أشكال الدعم الخارجي
كن أن تراهن التي يم لخارجيةالقطع الطريق على التمويلات  الأجنبيويل المشرع الواضحة لتجريم التم إرادةعن 

كد ذلك،   في الحياة السياسية الداخلية عليها بعض الأطراف كأداة للتأثير مثلة في الردعية المت جراءاتفي الإ كما 
ت الجزائية التي ر  الأحزابمن قانون 25حل الحزب الذي نصت عليه المادة  إلىلتي تصل ا 28ادة تبتها الموالعقو

  . 26خمس سنوات سجنا مع الغرامة المالية 
صعب على نه من الاف اكل ذلك يثير إشكالا يتعلق بعدم واقعية هذا المنع بصفة مطلقة، رغم الاعتر 

ويل المنتظم ين التمييز بحزب سياسي يستفيد من تمويل خارجي أن يمتلك استقلاله ،وهنا يطرح إمكانية التم
تين الدعم المادي او المالي المؤقت الذي يتم مثلا بمناسبة انتخوالمستمر وب كن وهو ما يم، ددةشاطات محنأو  ا

شئة وضعف مسا ب لمخصصة للأحزالدولة اهمة اتفهمه في الحالة الموريتانية ،نتيجة وجود أحزاب سياسية فقيرة 
من قانون  23و 19تين لمادذي تضمنته امن جهة ،شريطة تفعيل الرقابة الممارسة على التسيير المالي لها وال

بي واقعي مع ايجا كلعاطي بشرغبت السلطة الت إذا الأسلم و الأفضل،مع أن البدائل الداخلية تبقى   الأحزاب
تها، فرغم  مان جديلض زابالأحالذي يبقى ممكنا حتى في ضوء الشروط الراهنة لتمويل  شيءال، معضلة التمويل

ا لم تستطيع الاستفادة من التمويل المخصص لها في الميزانية العامة للدو  لا عددا إدين الأخيرين لة العقلة طيكثر
ت سب نتائج آخر انتخاح حزب مسجلة عند وزارة الداخلية 001حز من أكثر من  14قليلا منها لم يتجاوز 

  . 27 2018 سنة
  ـ خاتمة 4  

ون تكريس دأهدافه  إلىل التحول الذي عرفته موريتانيا خلال تسعينيات القرن الماضي يصعب أن يص إن مسار
ت مبادئ الحكامة السياسية التي تجسدها مؤسسات دستورية حقيقية تكفل الحقوق والح عية لفردية والجمالعامة اار

ف رشيد على مختللحكم الابط اقواعد وضو  احترام إلىوالفصل بين السلطات والتعددية الحزبية، تقود في النهاية 
جعة تشتر  تماإدارة  ك فيالأصعدة بما فيها النظام الحزبي، وهو ما يعني توفير مؤسسات واليات    ع .لدولة وا

ت مختل ت مقدمته فة فيفالبعد السياسي للحكامة يتطلب وضع آليات لمشاركة المواطنين على مستو ا الانتخا
  تفعيل دورها.و نافسها دها وتوضمان تعد   الأحزابكم وبيئة قانونية ملائمة لحرية تكوين العامة لمؤسسات الح

للتعددية الحزبية والحرية في تكوين  الأساسيةورغم تكريس الدستور الموريتاني لما يمكن اعتباره المبادئ 
سمح بتقييد هذه الحرية مما طرح  الأحزابفان تطبيق الضوابط والشروط التنظيمية المتضمن في قانون  ،الأحزاب
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 ية لأسس ومبادئ الحكامة المنشودةأكثر من تساؤل عن مدى ملائمة النظام القانوني للأحزاب والممارسة السياس
.  

ظر جزءا من ت تشكل نت فلا يمكن الجزم بوجود الحكامة بمجرد أن القواعد القانونية الضرورية لذلك
ون كامة عندما تكلول الحتحقق مدعلى أهمية ذلك، وإنما ي عليها النظام السياسي،المنظومة القانونية التي يقوم 

ت والتعددية الحزبية مطبقة بشكل صحيح و  لحقوق والحر وابت الحياة بح من ثتص انهذه القواعد المتعلقة 
ر فاعلية وألا أكثورا ن تلعب دالسياسية من أ الأحزابتمكن  لابد أنفمن اجل تعددية سياسية حقيقية ، السياسية

يمن عليها المؤسسات الموجهة من    النظام.تبقى هذه التعددية هشة و
 يما يخص محتوىيجابية فامور وقد تجلى ذلك في محدودية نجاعة التعددية الحزبية حتى إذا اعتبر أن الأ

لدور في الق لأحزاباتقييد حرية  إلىالنصوص، خاصة في ظل ممارسة السلطة التي تتجه في أحيان كثيرة  نوط الميام 
ا مما جعلها بمختلف اتج ،الأحزابمهما كان تصنيف هذه  ،ا في النظام الديمقراطي ن تكون أحزاب فتقر لاتاها

  . خرىأحقيقية تمتلك الإطار النظري الواقعي للقضا المحلية وفاعلية الأداء من جهة 
على   السلطةفيهو  الح الخاصة وإرضاء منفأحزاب السلطة يهيمن عليها في الغالب البحث عن المص

ها عن خلق أو عجز  لسلطةاحساب المصالح العامة ،فضلا عن غياب الانسجام الفكري والإيديولوجي وعدم رغبة 
فتعاني  حزاب المعارضة.أما أ قائمةو تجذير الحزب السياسي القادر على البقاء والاستمرار بمعزل عن رأس السلطة ال

لأشخاص الذين أسسوها في الغالب و من ضعف المؤسسية  ضعف  امية ثمالانقسنتيجة ارتباطها التاريخي 
لإضافة  لتالي تض ،لحاكمالحصار السياسي المتعمد من النظام ا إلىمصادرها البشرية والمالية ، لرأي اضعت ثقة عو

ت دستورية وقانونية تكفل لها القيا في الحق  المتمثلة ساسيةالأامها م بمهالعام الوطني فيها ،رغم ما يبدو انه ضما
رة وتعبئة الرأي العام .   في العمل والتجمع والاحتجاج والنقد وإ

  :. الهوامش5
 111و107ص – 1991-بغداد–مطبعة دار الحكمة –السياسية  لأنظمةا–انظر.صالح جواد الكاظم ود.علي غالب العاني  ]1[
.  
–بيروت –حدة العربية لو امركز دراسات -ية العربية قضا الاستمرار والتغيرالنظم السياس-د.علي الدين هلال ود.نيفين مسعد ] 2[

   168ص – 2000 1ط
لة الموريتانية لل–في موريتانيا  لنظام القانوني للأحزاب السياسيةا-حرمه  إدريسد.محمد   ]3[ ت مركز الدراسا-قانون والاقتصادا

اهرة العنف السياسي في ظ–وفيق وحسنين ت 89ص-9/1993ع-نواكشوطامعة ج–لية العلوم القانونية والاقتصادية ك–والبحوث 
  . 1992 1بيروت ط–دراسات الوحدة العربية  مركز–النظم العربية 

ريخ-ةدار الفكر العربي القاهر –السياسية في العالم العربي  الأحزاب–ليم كامل الح انظر د.نبيله عبد] 4[   . 9و7ص -بدون 
ت العامة  الأحزاب-انظر د.حسن البدراوي ]5[ ص  – 2000-مصر– لإسكندريةا–دار المطبوعات الجامعية –السياسية والحر

12 .  
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–ية مركز دراسات الوحدة العرب– مفهوم الديمقراطية المعاصرة في المسالة الديمقراطية في الوطن العربي–علي خليفة الكواري   ]6[
  . 44 ص– 2000 1ط–بيروت 

ا إلا 2017و 2012و 2006لعدة تعديلات  1991يوليو  20تعرض دستور ]7[  لأحزابتعلقة الم الأحكاملم تمس  أ
  السياسية .

   20ص –سابق –مرجع –.حسن  البدراوي د  ]8[
   90ص– مرجع سابق–حرمه   إدريسد.محمد  ]9[ 
   91ص –نفس المرجع  ]10[  
   91يوليو20المادة من دستور  انظر نص  ]11[
   61ص –مرجع سابق –د.حسن بدراوي ] 12[
ب  الأميند.محمد و  98ص–رجع سابق م–حرمه   إدريس محمد –انظر كل من ] 13[  مظاهر المشاركة السياسية –سيدي 

  . 245ص – 2005- 1ط–بيروت –.د.و.ع م–في موريتانيا 
  سابق  مرجع–حسنين توفيق  حول مفهوم ومخاطر العنف انظر ]14[ 
   92ص–مرجع سابق –حرمه   إدريس محمد] 15[
ياسي نوني والواقع السالنص القا السياسية في موريتانيا بين لأحزابا–لمزيد من التفاصيل انظر الطالب احمد ولد محمد احمد  ]16[ 

  . 114ص – 2001-القاهرة –معهد البحوث والدراسات العربية  –رسالة ماجستير –
لوطن الديمقراطية في ا أزمةها في الوطنية وفيما بين الأحزابلديمقراطية داخل ا–صبري عبد الله  إسماعيلحول هذا الموضوع راجع ]17[

  . 1986وت بير –ركز دراسات الوحدة العربية م– العربي
لة – بنى أزمة أمالسياسية في موريتانيا ازمة نظام  حزابالأأداء حول ضعف –احمد  ولد محمدإبراهيم انظر د.سيدي  ]18[ ا

ص – 9/1993ع– وطنواكشامعة ج–كلية العلوم القانونية والاقتصادية –مركز الدراسات والبحوث –الموريتانية للقانون والاقتصاد 
60   

    الأحزابمن قانون  5انظر نص المادة  ]19[ 
   الأحزابمن قانون  25و24انظر المادتين  ]20[
 أغسطس 13ة بتاريخ اللامركزيخلية و مثال على ذلك تعليق الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بمقرر صادر عن وزير الدا ]21[ 

  . الأحزابمن قانون  24المادة  إلىاستنادا  2020
وحزب اتحاد  1999لوطنية والطليعة والنظام العامين تم حل في عهد الرئيس ولد الطايع كل من حزب ا لأمنبحجة المساس  ]22[ 

  و حزب العمل من اجل التغيير . 2000القوى الديمقراطية /عهد جديد 
ب  الأمينوكذلك د.محمد  72ص –رجع سابق م– محمد احمدولد  إبراهيمانظر د.سيدي  ]23[  ص –مرجع سابق    –سيدي 

243   .  
  . 72ص –فس المرجع ن -ولد محمد احمد  إبراهيمد.سيدي ] 24[ 
  . 114ص –جع سابق مر  –احمد  محمد انظر الطالب احمد ولد ]25[
   الأحزابمن قانون  28و 25انظر المادتين ] 26[
   . 2019/ 0125قرر رقم راجع الم 2023-2018 الانتخابيةمن المساعدة المالية للدولة للدورة  المستفيدة الأحزابحول  ]27[ 
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